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  إشكالية العقاب علي الإخلال بالعقود الإدارية
  "دراسة تحليلية تأصيلية"

  د. محمد جبريل إبراهيم
  ملخص

ادت  ة وفقاً ل ال ائ ة ال ا ال د الإدارة  ع العق ر  ١١٦و ،٨١ت  )ج(م
ات ن العق هة  ،م قان عاق مع ال ة ت العقاب علي إخلال ال ا ه ال وه

ر ماالإدا ه ض ت عل ا الإخلال ي ان ه عاق و د ال أ ب م ب ه  ،رة  ل ه وت
د ه العق ف ه ايل في ت عاق للغ أو ال ام ال ل ت اس ة  ا ام  ،ال أو اس

ل ه ل ة ،تا عاق هة الإدارة ال الح ال ر  ت علي ذل أ ض ي ول ل ي   .ح
عا  ي ال الةإلا أن ته ادم مع الع ائي ي اء ال ال ه ما ورد في  ،ق  ا ادة و ال

تها  ي أق ة وال اس ة وال ن ان ال ق الإن ق ة ل ول ة ال ة م الاتفا ة ع اد ال
ارخ  ها ب ع عل ة وت ال ة العامة للأم ال ة  ٤ال  ١٩٦٧م أغ س

رة رق  ه ار رئ ال ر ق ة  ٥٣٦وص ة في  ١٩٨١ل س ة ال ال ر   ١٥وال
ة  ل س ها ١٩٨٢م أب افقة عل د  ،ال ان ل ة أ إن وهي ت ح معا

ام تعاق ال فاء  ه ع ال   . ع
ة اح ات مف ة :كل ال عاق .عقاب .إش ل .ال   .في العق .ال

  
The problem of punishment for breach of administrative 

contracts 
An original analytical study 

summary 
Administrative contracts enjoy criminal protection in accordance 

with the provisions of Articles 81 and 116 bis (c) of the Penal Code, 
and this protection includes punishment for the contractor’s breach of 
any clause of the contract with the administrative authority and this 
breach results in some harm, and this protection also includes 
criminalizing the contractor’s use of fraud Or circumventing the 
implementation of these contracts, or using his subordinates to do so, 
even if this does not result in any harm to the interests of the 
contracting administrative authority. 
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٣٠٧ 

However, threatening the contracting party with a criminal penalty 
collides with justice, and confronts what was stated in Article Eleven 
of the International Convention on Civil and Political Human Rights, 
which was approved by the United Nations General Assembly and 
signed on August 4, 1967, and Presidential Decree No. 536 of 1981, 
which was published in the Official Gazette, was issued. On April 15, 
1982, it was approved, and it includes the prohibition of punishing 
any person simply because of his inability to fulfill a contractual 
obligation. 

Keywords: problematic. Punishment. The contracting party. The 
breach of the contract. 

 

  المقدمة
ة ال اً لأه الين ا ال د الإدارة في وق ارها تعُ م أه وسائل الإدارة  ؛عق اع

الها ارسة أع د ض ما  ،في م ه العق ة له ائ ة ال ا ضع ال ع ب ي ال فق ع
ار  د إلي الإض ال، ف ها ع  الغ أو الاح ف ها م إخلال في ت ع

ال العامة ا ،الأم ف العام  ل س ال ادوتع ام واض الاً لغ  ،ن ل م ب ل ون
ر سلع  فى أو الغ في ت رسة أو م اء م ة إن ل اء في ع اد ال قاول في م ال

ف عام ورة ل اصفات ،ض قة لل ا شة أو غ م ة مغ ائ اد غ لام  ر م ل
ة اف ال ة أو لل ام ن ال ارس أو لل   .)١(ال

ة ل ا ة وزاء الأه ة  ع أه ف العق الإدار فق أولي ال ة في ت ل
ها ة ف اد ال ع م ة  ،ل اف ة ال اهة وح ة وال فا ة وال وت معاي العلان

ص اف الف اواة وت الح ،وال ا الأم معاملة العق ،وت تعارض ال ج ه فاس
ا ،الإدار معاملة خاصة انات ال ف ال هب ف امه وت   .)٢(ة لإب

امات  عاق مع الإدارة ال اقعة علي ال امات ال ن الال ع علي أن ت ص ال ف
ة ف مع ح ال قة ت ه  ف ها ب ف ة  ت هة الإدارة  ،ش إلا إذا وافق ال

ا ه م ال عها علي تعاق ي ت ات ال ا دات والاش ع ،وفقاً لل  ومع ذل لا 

                                                 
ة .د) ١( م ة الع ل ال ة  ائ ال ام: ال رة –رم به الإس عارف  أة ال  .١٢٤ص  -م
ن ) ٢( ة م القان ان ادة ال ة  ١٨٢ان ال هات  ٢٠١٨ل مها ال ي ت ات ال عاق ار ت ال إص

  العامة.
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٣٠٨ 

ه  ه دون عل و ه وقع م م ل ج ل أن الفعل ال الادعاء  ه  ل لل م م أن ي
هة  ،أو دون رضاه لاً أمام ال ه م اً و دون غ عاق ش ل ال ال  ع الأح ففي ج

ف العقالإدارة ا ة ع الغ في ت عاق   .)٣(ل
از  ة ام عاق ة الإدارة ال ل ع لل ح ال ل م د و ال العق ات واسعة في م

اءات الإدارة ،الإدارة ض ال ف وف اف علي ال ها الإش اب ،م ف علي ال  ،وال
أم ادرة ال ة  ،وم ائي ع  ال اء ال ء إلي ال الإضافة إلي الل ا  ه

عاق ال العقاب علي ال ة لإن ة ال ائ الغ أو ال ال م  ق ق أو ال  ل ال
ف ا   .)٤(لعقفي ت

  :المشكلة محل الدراسة
د الإدارة  ة م العق ة مع ع ف راسة م خلال ت ه ال لة في ه ه ال ت

ادت  ة وفقاً ل ال ائ ة ال ا ر  ١١٦و ،٨١ال اتج(م ن العق  ،)٥() م قان
هة الإدارة  عاق مع ال ة ت العقاب علي إخلال ال ا ه ال د وه أ ب م ب

ر ما ه ض ت عل ا الإخلال ي ان ه عاق و ل ت  ،ال ة  ا ه ال وت ه
د ه العق ف ه ايل في ت عاق للغ أو ال ام ال ل ،اس ه ل ام تا ي  ،أو اس ح

ر  ت علي ذل أ ض ةول ل ي عاق هة الإدارة ال    .)٦(الح ال
                                                 

ا) ٣( هات العامة رق  ٢٥دة ان ن ال مها ال ي ت ات ال عاق ن ال ة  ١٨٢م قان ، وان ٢٠١٨ل
د الإدارة .د ار: العق ة –جاب جاد ن ة الع ه ة –دار ال ان عة ال ة ن -ال ون س   .٢٥ -ب

ة .د )٤( ن د ال ف العق ال ت ات في م ن العق خل قان : ت عة –محمد ع الغ ة غ ال  م
  .٣ص  –١٩٨٨الأولي 

د الإدارة )٥( ة للعق ائ ة ال ا : ال ا ل إب ر/ محمد ج ار د ة مقارنة –م ل  –دراسة ت في 
ن رق  ة  ١٨٢القان هات العامة ٢٠١٨ل مها ال ي ت ات ال عاق ة  –أن ال ة الع ه دار ال

   .١١١ص  –٢٠٢١
اي) ٦( ام الغ وال ، ن إلي أن اس اء إدار أو غ إدار ه إذا ت في أ عق س عاق عل ل 

ات ب  ن العق د الإدارة، إلا إذا ن قان ة إلا في العق ع ج ف لا  ال ول الإخلال 
ادة  ها في ال ص عل انة الأمانة ال ة خ ال في ج ا ه ال ح  ن  ٣٤١ص م قان

ص  ا ه وارد  ات  د الالعق ، فإن عق ه ال أو ال ع عة أو الإجارة أو عارة الاس د
ل  ارة أو علي س عة أو الإ د ان ق سل علي وجه عق ال ائع إذا  عة وال اء والأم الأش
ضها  ق ع انا  أج أو م لا  ه و ف اني  ان ق سل لل ه أو  ال أو ال ع عارة الاس
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٣٠٩ 

ي ال ه مع جهة الإدارة ي ولا ش أن ته ة علي أث تعاق ائ ة ال العق عاق 
ة ة  ل ة ع ال ضه  ،في إش ع عاق ال  ام ع ال عاق  ع الإق وهي جعل ال

  .للعقاب
ا ورد  وم جهة أخ  الفة ل ه م د الإدارة  العق عل  ا ي ائي  فإن العقاب ال

ة م الاتفي  ة ع اد ادة ال ي ال ة وال اس ة وال ن ان ال ق الإن ق ة ل ول ة ال فا
ارخ  ها ب ع عل ة وت ال ة العامة للأم ال تها ال ة  ٤أق م أغ س

رة رق  ١٩٦٧ ه ار رئ ال ر ق ة  ٥٣٦وص ة  ١٩٨١ل س ة ال ال ر  وال
ارخ  ة  ١٥ب ل س ها ١٩٨٢م أب افقة عل ة وت ه ،ال ة ع اد ادة ال ه ال

ان ل " ال على از س أ إن م ج ام تعاقع ال فاء  ه ع ال    ."د ع
  :الهدف من الدراسة

ا ورد في  اد حل ل اولة ا راسة إلي م ه ال ف ه ة م ته ة ع اد ادة ال ال
ه  ا ت ة سالفة ال  اس ة وال ن ان ال ق الإن ق ة ل ول ة ال م الاتفا م ع

ام تعاق ال فاء  ه ع ال د ع ان ل از س أ إن قع م  ،ج ل ما  وذل في 
ائ ي مع جهة الإدارة م ج عاق د  ال ال العق ت في م ايل ال ي الغ وال

  الإدارة 
د الإدارة ال العق ائي في م ن ال خل القان ح ت راسة إلي ت ف ال ا ته ا  ،ك

د إلي ت الغ ي قلة  ائ م ل ج عاق ال  ة في الاخلال ال اب ة إ ل ق م
جه عام ات ب ن العق مه قان ايل ال  وف  ،وال د ذل إلي ع ون أن ي ب

ات العامة عاق ي ع ال عاق   .ال
  :منهج وخطة الدراسة

اس هج م م ا ال ا له لي ل أص صفي ال هج ال راسة ال ه ال ا ن في ه ة له
وح ع ال ض ص ،ال ض ال ع ه  ،ف لي له م ال الع ا  ها  ل ل وت

لي اقع الع ص شائعة ال في ال   .ال
ع م خلال ض ا ال راسة في ه عه ال    :م علي ال الآتي ون

                                                                                                                       
الها في أم ع عها أو اس ع أو ب م  لل العق وع ه، فإن الإخلال  ال لها أو غ فعة ال مع ل

ادة  ال ه  ت عاق م انة أمانة و ع خ ا  ه ه ف ع  ٣٤١ت ات، في نهج م ال ن العق م قان
ادة  ان، ح ن ال اس في ثقة وا عاون ب ال ة روح ال ا ه  ٣٤١ل رة علي عقا ال

ه  اد عل ز أن ي ، ان دال و ه م اوز مائة ج امة لا ت :  .غ ا ل إب محمد ج
د الإدارة ة للعق ائ ة ال ا ة  –دراسة مقارنة –ال ة الع ه   .١٥٥ص  –٢٠٢٠دار ال
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٣١٠ 

ات :ال الأول ن العق د الإدارة في قان العق اضع العقاب علي الإخلال    .م
انيال ة العقاب علي  : ال ول ات ال ل ح الاتفا ة في  ص العقاب ال

 . عاق   الإخلال ال
  المبحث الأول

  مواضع العقاب علي الإخلال بالعقود الإدارية في قانون العقوبات وإشكالياته
ة اً لأه هات العامة ن مها ال ي ت د ال ة  ،العق ا ض ح ع ف ر ال فق ق

ة لها ت ائ هاج ها، إذ م  ،ع أ إخلال  أن  ف امها أو ت قلة إب د الى ع ف
ل ال العام وال ال ار  ا  الإض د م ه العق ف ه قع الإخلال ب ة ال أن 

قها ف إلي ت ي ته اضع العقاب علي الإخلال  ،)٧(العامة ال ا يلي ل ض  ونع
د الإدارة  عاق في العق    -:علي ال الآتيوذل ال

ل الأول د الإدارة -:ال ف العق اضع العقاب علي الإخلال في ت   .م
اني ل ال د الإدارة -:ال العق ات العقاب علي الإخلال  ال   .إش

  المطلب الأول
  مواضع العقاب علي الإخلال في تنفيذ العقود الإدارية

د  ف العق ي ورد ال والعقاب علي الإخلال ب ادت رق  ،٨١الإدارة في ال
را  ١١٦ ات )ج(م ن العق ا يلي ،م قان ادت  ل هات ال د تف مع تق  ،ون

ا العقاب ع ال في ه هج ال    -:م
ات :أولاً  ن العق ة في قان د الإدار ف العق ضع العقاب علي الإخلال ب   :م

ة عاق ل اب ال ع علي ارت ر والأشغال  عاق ال ف عق ال الغ في ت
ة ل ات ال الق اص  ادة  ،ال ات ٨١ج ال ن العق ضع  ،)٨(م قان قع م و

ة ه ال ات ال علي ه ن العق اني م قان اب ال اب الأول م ال ح  ،في ال
ارج مة م جهة ال أم ال ة  ح ال ات وال ا اب ال ا ال  وهي ،ي ه

اد أو  ماسي أو الاق بل اسي أو ال ي أو ال لاد ال ي ت م ال ائ ال ال
ة م لاد الق ة ال ل   .م

                                                 
ر )٧(  ار د د الإدارةم ة للعق ائ ة ال ا : ال ا ل إب ة –/ محمد ج ن –دراسة ت ل القان في 

ة  ١٨٢رق  هات العامة ٢٠١٨ل مها ال ي ت ات ال عاق جع ساب –أن ال   .٣٣ص –م
ادة ) ٨( ن رق  ٨١ال القان ان  ل ة م ان ها الأولي وال ت فق ات  ن العق ة  ١١٢م قان    .١٩٥٧ل
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ادة   ة ال ه ال ي ت علي أنه ٨١وت ه ات ال ن العق عاق " -:م قان
ا  ه مة أو غ ر ال ة أو م مأم م ائف الع ان م أراب ال ل م  ام  الإع

قة أودع إل مة أو عل ذل  اك ال ة م ع ة ع ة أو إرسال اب ه س م
ة  ر دولة أج ة إلى مأم اس ة أو ب اش انة م ق ال اه  ه وأف ف ة أو  و رس

ل ذن له ب ون أن ي مة ب ة لل   .أو معاد
امات  ع الال ل أو  ف  ب ب اً في زم ال ل م أخل ع ال  عاق 
ة  ل ات ال اجات الق مة ل ه مع ال ر أو أشغال ارت  ه عق ت ضها عل ف ي  ال
ا ال  ا العق و ه ف ه ه أو ارت أ غ في ت ن أو ت ة ال قا أو ل
ام راجعاً إلى  ف الال ان الإخلال ب ائع إذا  لاء وال ا وال ي م ال عاق على ال

  .فعله
ة  وذا ل ات ال ات الق ل ع لاد أو  فاع ع ال ال ار  ق الإض ة  وقع ال

ام ة الإع ن العق   .ف
ر  ثه م ض ة ما أح ة ل او امة م غ ال  ع الأح اني في ج و على ال

ة الإخلال أو الغ ه ن ا دخل ذم ها على ألا تقل ع ال مة أو م ال ال   ."أم
ة الغ في  ام والأشغال العامة أما ج قل والال قاولة وال ر وال د ال عق
ادة  ها في ال ص عل را  ١١٦ال ها في  ،)٩()ج(م ضع ال ال  قع م

ح  ات وال ا ات وال ي ال ن العق اني م قان اب ال اني م ال اب ال ال
اخل مة م جهة ال ال ة  ا ،ال ل ال اب  ا ال ر ال وه ال ي ت  ئ ال

اد الي والاق قفها ال قة في م عة ال لاد وزع اد لل ه ،الاق ادة  وت ه  ١١٦ال
ة  را فق ي ت علي أنه )ج(م ات وال ن العق ف " -:م قان اً ب كل م أخل ع

ا ر أو ال ه عق مقاولة أو نقل أو ت ضها عل ف ي  امات ال ع الال م أو كل أو 
ادة  ة في ال هات ال ه مع إح ال ات  ١١٩أشغال عامة ارت  أو مع إح ش

ا العق  ف ه ، أو إذا ارت أ غ في ت ر ج ت على ذل ض ة وت اه ال
ال   .عاق 

ت  ب وت ة في زم ح د إذا ارت ال ة ال ال أو ال ن العق وت
ار  ا ها إض ة لهاعل م ة ق ل اد أو  لاد الاق   .ل

                                                 
ادة ) ٩( ف ال ن رق  ١١٦أض القان را (ج)  ة  ٦٣م   .١٩٧٥ل
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٣١٢ 

د  اً لأ م العق ف ة ت شة أو فاس اد مغ اعة أو م ل أو ورد  ع ل م اس و
ي  امة ال ال والغ عاق  ادها  ها أو ف غ ه  ه لها أو عل ، ول ي غ سالفة ال

ه أو إح هات العق وذل ما ل ي أنه ل  اوز ألف ج وره لا ت  في مق
اد الغ أو الف   .العل 

ة ت على ال ر ال ة ال او  امة ت غ اني  عاق  ،و على ال و
اء  س لاء وال ا وال ون م ال عاق ال، ال ات سالفة ال على ح الأح العق

ام أو الغ راجعاً إلى فعله ف الال ان الإخلال ب    ."إذا 
اً  ةتق - :ثان د الإدار العق اجهة الإخلال  ع ال في م ل ال   -: م

ادت  ة وفقاً ل ال ائ ة ال ا د الإدارة ال ة م العق ة مع ع علي ف غ ال أس
ر  ١١٦و ،٨١ ي ال )ج(م ات سالف ن العق ة ت  ،)١٠(م قان ا ه ال وه

هة الإدارة  عاق مع ال عاقالعقاب علي إخلال ال د ال ا  ،أ ب م ب ان ه إذا 
ر ما ه ض ت عل عاق  ،الإخلال ي ام ال ل ت اس ة  ا ه ال وت ه

د ه العق ف ه ايل في ت ل ،للغ أو ال ه ل ام تا ت علي  ،أو اس ي ول ل ي ح
ة عاق هة الإدارة ال الح ال ر    .)١١(ذل أ ض

ل  ائيون أنه ل  خل ال ال ه  ف العق الإدار ي معال ل ب ك   ،سل
أخ في  ال اءات الإدارة  ف ما ت معها ال ال لة  ات ال ل اك م ال ول ه

اصفات ال قة ال ا م م ف أو ع ة  ،ال ات والإخلالات العق ل اك م ال وه
ائي ل ما لا  معها غ العقاب ال ايل وال ل الغ وال ع م  ،م ا ال وه

امي ك الإج ل ة ت ،ال ا ة  ائ ة ج ا ال ح ن ه ة لا ب م أن  ا  له ل
د الإدارة و  م م أجلهالعق ف ال أب ق اله ان ت ها وض ان سلام   .ل

اء ا ال ن ه ك غ  و أن  ل م  ق ل ش  أن  ائي شاملاً ل ال
هة الإدارة  عاق مع ال مة عامة أو ال لف  ف العام أو ال ان ال اء  وع س م

ا عاق م ال وع  ،أو ال ل فعل غ م اء رادع ومانع ل ف ج ان ت م أجل ض
ت ان م ل العق الإدار  قع م أ ش  ة م ل    .الع

                                                 
ائ .د )١٠( ة ال ا : ال ا ل إب د الإدارةمحمد ج ة مقارنة –ة للعق ن رق  –دراسة ت ل القان في 

ة  ١٨٢ هات العامة ٢٠١٨ل مها ال ي ت ات ال عاق جع ساب –أن ال    .١١١ص  –م
اب .د) ١١( جع ال : ال ا ل لإب   .١٥٥ص  –محمد ج
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ا ان اس ف ض ة ه أنها س ا ه ال ة ه جع أه اف العامة وم ل ال ر ع
اد ام واض لفة ،ان ة ال ف الأن ا في ت م ال ها  ،وع ف ون وت ة ب  ن

ل ايل أو ت ورة )١٢(غ أو ت هة الإدارة ض م عق إدار مع ت ال ، إذ ق ي
ارة  افقها العامة في اس ل م ان ع ة العامة وض ل ق ال امه م أجل ت إب

ه عتق اد ال اجها أف ي  مات ال ام  ،ا لل م اس ة ع ا ه ال ا ت ه
د ه العق ف ه ل في ت ايل أو ال ة ،الغ أو ال ض رة م ها  ف ي ت ع  ،ا 

ة ل اصفات ال قة لل ا   .)١٣(وم
ها فلا ة م اد ا الاق لفة لاس الات ال مها في ال ان تق ولة ض  فإذا أرادت ال

لفة  اتها ال ا اولة ن ع بها م أجل م ي ت سائل ال ل ال ة  ا ب ح م ح
د الإدارة ها للعق اي صا ح فعة العامة خ قها لل ان ت لة فعالة  وض ي تع وس ال

اً  اد ولة اق م ال   .)١٤(م أجل تق
ة ها فاعل ة وأك ن ات القان ا اع ال ة م أه أن ائ ة ال ا ان  ،وال د  لأنها ته

ل ان ال ة م أجل  الإن ص عقاب ة م ن ائ ة ال ا ه ال ا ت ه،  وح
ف  ات ي ن العق ع، فلا ش أن قان د في ال ل ف الح  ق وم ة  وحق ا ح
قل س  ي تع وعة ال ع الأفعال غ ال الح م ج ق أو ال ق ع ال ة ل ا ال

و  اة في  وه   .ءال
  المطلب الثاني

  إشكالية العقاب علي الإخلال بالعقود الإدارية
ع  ة ل ورة وح د الإدارة ض ائي في العق ن ال خلات القان لا ش أن ل

ة في ذاته ل ج ايل ،الإخلال ال  ل وال ل في الغ وال  ،الإخلال ال
خ علي إ ار، إلا أن ذل لا  أن ي اء الاس ان الأم فإن  ،لاقهوف ا  ه ف

في العق لا  أن  ادلة ب  امات م أ م ورائها إلا ال ة لا ي عاق العلاقات ال
ه عا ا أن  الأخ أو  ه د  ،ت أح العق وم ث فإن العقاب علي الاخلال 

ها ما يلي رد م ة ن ي الات ع ه إش ج ع   -:الإدارة ي

                                                 
ني )١٢( ع رق  –نق م ة  ٤٠١ال ة  –ق ٢٩ل   .٣٠/٤/١٩٦٤جل
د الإدارةسعاد ال . د) ١٣( : العق ة -قاو ة الع ه ة  -دار ال   .٨٧ص  - ١٩٩٩القاه
ر) ١٤( ار د د الإدارةم ة للعق ائ ة ال ا : ال ا ل إب ة –/ محمد ج ل  –دراسة ت في 

ن رق  ة  ١٨٢القان هات العامة ٢٠١٨ل مها ال ي ت ات ال عاق جع ساب –أن ال   .٣٣ص –م
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ام -:أولاً  فأن الال ة هي اتفاق ص في العلاقة العق ه م  ،ات ب  ج ع وما ي
الفة  رة م ف  ف أو ال أخ في ال ل في ال امات ي ف الال اخلال في ت

ة قي إلي درجة ال اصفات لا ي ائي في شأنها لا  ،لل ن ال خل القان وم ث فإن ت
ة أك م أن ي لات ع ل م اس و احة عقاب  ؛لها ن م ي اس ع لأن ذل 

ة عاملات العق ال ال ة في م ائ ات ج عق عاق  ه ،ال ب  غ   .وه أم غ م
اً  عاق مع جهة الإدارة للعقاب علي أث إخلاله  - :ثان ض ال م غ ش أن تع

الة افي الع ة  اماته العق اد ؛ال امات م ل ال ه ي ق عاق في ح ن  ،لةلأن ال فلا 
ف الأخ اجهة ال اً في م ائ ف ج عاق  ازن أن  افاة عقاب  ،م ال ولي جان م

الة عاق للع ار في  ،ال ق وء والاس مها اله ي يل ة العامة ال ل ف وال ل لا ي فإنه 
ة ل ال اقع الع   .م

اً  ي مع جهة الإدارة - :ثال عاق ردي ال قاول وال ي ال د إلي  ته العقاب ي
مة وجه م ال لة أو خ ة ال قاول ذوو ال اء  وه ال ر الأم عه ال ه م

ولة عامل مع ال ق ال ات  ،الأكفاء في س اق اك في ال افه ع الاش أو ان
لاً  قاول ،م اء م ال ات غ الإكفاء وغ الأم عاق ه ال لقف زمام ه وتقع  ،ف
ازعا اف العامةال ل ال هي في الأخ إلي تع ي ت الات ال اصة  ،ت والإش و

ا  اصة و ة ال ة ذات الأه ة ال ان ة والع اد ة والاق اج ال الإن ة للأع ال
ة م  ائفة مع اف إلا في  ارب لا ت اث وت ي ودراسات وأ ال ف ه م  ل ت

ات ف ان ا لها م إم ات ال  ة،ال ة ودارة  ه م آلات  ة ومال ل وما ت
  .وأدوات خاصة

عاً  قاول إلي تأم  -:را لاء ال ع ه د أن  ائي ي العقاب ال ي  ه ا أن ال ك
ارة ة م ال ا ة لل لفة أسعار ت ا م ض أسعار ال أن  ه   ،أنف

لغاً للا اءاته م ن م ض اسعار ع ع الي  ال ار و ا ض تل الأض ح
ة اق ي ت  ال ة زادة عامة في الأسعار ال ن ال لة وت ار ال  ،والأخ

ل  أف ل علي أصلح الأي العاملة  ضها في ال ت علي جهة الإدارة غ ف ا  م
ها ها ،الأسعار وأن ة إل د اب ال ائج  تفاد الأس لها ن ه  ف  ؛وه لأنها لا ت

لوال ا س الق ة العامة    . ل
ي ع ن  نا أن القان ة  وما ي وجهة ن ل ل م ال ص واسعة لل عاق ف لل

ة ة ،العق ة القاه اف الق ات ت ارئة ،وذل ع  أث وف ال أو  ،أو ع  ال
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قعة ة غ ال اد ات ال ن م ،ع  الع ، وم ث   أو ع  فعل الأم
فاء  د العق والاك ف ب اً ع إخلاله ب ائ ه ج م تق العقاب علي عقا اب أولي ع

ة اءات العق   .ال
اً  اس مع ما  -:خام ة لا ت ال د الإدارة ال ة للعق ائ ة ال ا ص ال أن ن
ه ف إل ن رق  يه ام القان ع م ت أح ة  ١٨٢ال ات  ٢٠١٨ل عاق أن ال

ي ت هات العامةال ة ،مها ال ي عي إلي ت أسال الإدارة ال اً  ،وال حل قال م والان
اءات مات في الإج عل ا ال ج ل ام ت ال  ،إلي اس ورة اس ال ج  فإن ذل 

أخ  ات  اي ات وال اق اءات ال د الإدارة وج ام العق ار إب ة في إ ر اذج ال ال
ة ون د الإدارةوفي ح ،إل ال العق ة في م ون اءات الإل ه الإج اد ه فإنه  ،الة اع

ة ة ال م ات ال ة ال ا اً ع ب ة وج ال ة وال وض الف ل  ،ي إرسال الع و
ي ي والف ق أم ال ه ال ق ي  ،ذل ي اءات ال ة ض الاع ائ ة ال ا إلي جان ال

ة م ات ال ة ال ا ة ب جهة الإدارة  ت ب ون عاملات الإل ة ال وسلامة وس
عامل معها ام  ،وال ة في إب ي ي أسال الإدارة ال ة لا تغ ائ ة ال ا ه ال وه
ها ف ات وت عاق   .ال

اسة  -:سادساً  اشي مع ال ة للعقاب لا ت ال ص ال ا ن إلي أن ال
ة ع ي ت ال ة العادلة ال ائ ائيال غ م أن  ،لي الق ال ال في ح ن أنه 

اد اعة أو م ه  ر اني أو ت ال ال ع ه لها اس شة ل ي غ ها مغ غ ه   أو عل
امي ك إج ل سل د الإدارة في  ،لا  ا  العق ا الفعل  م ه ع جّ إلا أن ال

ادة  را  ١١٦ن ال اسة العامة لل )ج(م ل ال الفاً ب ي علي أن م ي ت  ال
داً  اً ومق امي إراد ا ،ن الفعل الإج اً ون ور الفعل ماد في ص  أن  فلا 

ا الفعل ع ق و  د  ،رادةر ه اب الفعل وت ته علي ارت اني س فإن فق ال
ماً  ن فعلاً م لح أن  ة فإنه لا    .م الإراد

ه ارك  ت فعلاً أو  ه أو ،ف ل ي عل  م  ،ل  اب فعل م ه ارت لا ي إل
ني له القان ل ة ،في م ة القاه اه أو الق ل الإك ل ب ة ع  ؛و اش ه الأفعال ال ل ه ف

لاً لل ن م لح لأن ت   .ذل لا ت
عاً  اك -:سا ة أن ه ة القائ ص ال لاح في ال ار ل الإخلال  ال ت

ادت عاق في ال ات ٨١ ال را  ١١٦ ،عق في  )،ج(م ع أن  ال اً  ان ح و
ادة  را  ١١٦ب ال ادة  )،ج(م ارد في ال ي ال ات إلي  ٨١مع إضافة ال عق

ادة  را  ١١٦ال ة )،ج(م نا أن ال ادة  وما ي وجهة ن ها في ال ص عل ال
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را  ١١٦ ات )ج(م ن العق ع ل ،م قان س ص ما هي إلا ت ة ال اق ال
ادة  ها في ال ات ٨١عل ن العق   .م قان

اً  ادة  -:ثام ارد في ن ال ائي ال إلغاء العقاب ال اد  ي ت ات ال تعال الأص
ر  ١١٦ ة )ج(م اماته العق ال ل  عاق ال  ف أو  لل أخ في ال ال اصة  ال

ه ق  ة  ،ال اءات العق ال فاء  ة والاك عاق هة الإدارة ال ن لل ها القان ي م ال
د العق عاق ع إخلاله ب اه ال ائي لأفعال الغ  ،ت اء ال ال قاء فق  والإ

ايل ل وال ائ في ح ذاتها وال ل ج ي ت ا وال   .وال
ادة اف مع ما ورد في ن ال قة فإن ذل ي ة  وفي ال ة م الاتفا ة ع اد ال

ة وت  ة العامة للأم ال تها ال ي أق ة وال اس ة وال ن ان ال ق الأن ق ة ل ول ال
ارخ  ها ب ع عل ة  ٤ال رة رق  ١٩٦٧م أغ س ه ار رئ ال ر ق وص

ة  ٥٣٦ ارخ  ١٩٨١ل ة ب س ة ال ال ر  ة  ١٥وال ل س  ١٩٨٢م أب
ها افقة عل ا ،ال ه ال ة ال علىوت ه ة ع اد از س أ " دة ال م ج ع

ام تعاق ال فاء  ه ع ال د ع ان ل ات  و ذل ع  ،إن إلغاء العق
د العق ه ل الف عاق ع م رة علي ال ق   .ال

أن قاء  مع العل  الإ ل  د العق لا  الف ل عاق ال رة لل ق ات ال إلغاء العق
ات ل  علي العق ، و ف العق اء ت ايل أث ل وال ائ الغ وال ه ج ا رة لارت ق ال

ات ن العق اع العامة في قان ة وفقاً للق   .لأ فعل ُع في ذاته ج
  المبحث الثاني

النصوص العقابية في ظل حظر الاتفاقيات الدولية للعقاب علي الإخلال 
  التعاقدي

ة  اه الة ال قة فإن ال د الإدارة في ال العق الإخلال  علقة  ة ال ص العقاب لل
ة عاق امات ال ي ت العقاب علي الال ة ال ول ات ال د الاتفا ل وج ه  ،في  فإن ه

ة ة واض ن ل أزمة قان الة ت ح  ،ال ض عي لإزالة الأزمة أو ت خل ال م ال ل وت
، الي الغام قف ال اءات دمج ال ا لإج ض  ن  ونع ة في القان ول ات ال الاتفا

اخلي اخلي ،ال ن ال ة والقان ول ات ال عارض ب الاتفا ل أزمة ال ض ل وذل  ث نع
ا يلي   -:ك

ل الأول ة :ال اخل ة ال ن مة القان ة في ال ول ات ال اءات دمج الاتفا   .إج
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اني ل ال عاق وال ال  :ال عارض ب عقاب ال ات حل أزمة ال ارد في الاتفا
ة ول   .ال

  المطلب الأول
  إجراءات دمج الاتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية الداخلية 

ة  اخل ة ال مة ال ة لل ال ة  ول ات ال ة أن حالات الاتفا ا ن في ال
لفة ول ال ل واح في ال ا ،لا تأخ ش ه الاتفا ع ه ي ت ول ال اك م ال ت في فه

ر القائ بها س ي م ال ة أس ت ات في  ،م ه الاتفا ع ه ي ت ول ال اك م ال وه
ن  ة للقان او ة م ت ات ،م ات والاتفا عاه ه ال اهل ه ي ت ول ال ع م ال اك   ،وه

ع  ها في ال م ة ل ة مع ن اءات قان قها إج ة  ول ات ال ه الأوضاع للاتفا وه
اخلي ض ذ ،ال ا يليونع    -:ل 
ة :أولاً  اخل ة ال مة ال ة في ال ول ات ال اءات دمج الاتفا    -:إج

ادة ( ادر عام ١٥١ت ال الي ال ة ال رة م الع ه ر ج  ٢٠١٤) م دس
ات، " -:على أنه عاه م ال ة، و ارج ولة في علاقاتها ال رة ال ه ل رئ ال

افقة  ع م ها  ق عل ام و ها وفقًا لأح ع ن ن  ة القان ن لها ق اب، وت ل ال م
عل  الف وما ي لح وال ات ال اء على معاه ف اخ للاس ة ال ر. و دع س ال
افقة. وفى  ال اء  ف ة الاس ع إعلان ن ها إلا  ي عل ادة، ولا ي ال ق ال ق

ا ة ت ة معاه ام أ ز إب ال لا  ع الأح ازل ج ها ال ت عل ر، أو ي س ام ال لف أح
ولة ء م إقل ال   ."ع أ ج

ة  ها فى ال ها ون ي عل ام ال ع ت ة  ول ة ال عاه ادة أن ال ه ال د ه وم
اخلي ن ال ة القان ن لها ق ناً ت رة قان ق ة وفقًا للأوضاع ال س ة  ال ت أ في ذات م

ه ل  ع ن ال   .القان
وون  نًا أرعة ش ة قان ول ة ال ار الاتفا ر  لاع س  :وهي إلي أن ال

رة -١ ه اص أ م رئ ال ا الاخ ر ه س له ال فة م خ ع م   .أن ت
ها -٢ اب عل ل ال اف م  .أن ي
افقة -٣ ع ال رة  ه ها رئ ال ق عل  .أن 
رة -٤ ق ة وفقًا للأوضاع ال س ة ال  .أن ت فى ال
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ل و  اخلي في  ن ال ة شأنها شأن القان ول ة ال عاه ن ال و ت ه ال فاء ه ع اس
ن  ،شيء ة على القان عاه ة، ولا تعل ال عاه ن على ال عل القان ان  ،فلا  او ا ي ه ل

ع ارج ال ة وفقاً ل ت ن، فإن ، في ال ة والقان عاه ر  على ال س ان ال وذا 
ا أن ي ه امهعل أح ا  تها  ،ق ة ق عاه فل لل رة أن ت س ة على ال قا وعلى جهة ال

الها ر، فإن هي جاوزتها تع إ س ام ال ر اتفاقها مع أح   .ق
رّع  ال ا  ة إلى ح ال ّ عة للأم ال ا ان ال ق الإن ان حق وت ل

ولة ة في ال ائ هات الق ات أمام ال عاه ص ال ي وا ب ةال وه  ،فق علي الاتفا
ه أ م ءاً لا ي علها ج اخلي، بل و ن ال انة القان ة م ي الاتّفا ع ن  ،ما  وم ث ت

ال ة الإع    .)١٥(واج
ة  ة، الفق ان ادة ال ّ ال د ت ا ال ق ٣وفي ه ق ال اصّ  ولي ال / أ م العه ال

ف س ف "ب ل دولة  عهّ  أن ت ة  ن ة وال اس لّ لأ ش ال ل فعّال لل
هاك ع  ر الان ى ل ص ، ح ا العه ف بها في ه ع اته ال قه أو حّ انُهِ حق

ة س ه ال ف ن  ف ّ اص ي    .أش
ق  ق ام ال ان اح ة  اك ال ء إلى ال ة الل ان ه إتاحة إم ا ت ه و

أ إدراج ه ز م م ات وتعّ ها في الاتّفا ص عل ةال اخل ان ال ق في الق ق   .ه ال
اءات م  اذ إج اف اتّ ول الأ احة م ال ة ص ول ات ال ع الاتّفا لّ  وت

ي وال افقة وال ال ة  ام الاتّفا ان ت أح    .أجل ض
اب  اذ ال اتّ اف  ول الأ ام ال اً على ال ّة أ ان الأم ق الإن ان حق ّ ل وت

ات،اللازمة ل ها في الاتّفا ص عل ق ال ق ع ال ارسة ج ا  ان م قى ه ح ي
ه ح  ّ ص ة م ن غ م خلّ الاتّفا اً على ال ام قائ   .الال

د لــ  ع ار  ة في رأ اس ائ ة ال ول ل ال ة الع ت م اي  ٢١وق أكّ  ١٩٢٥ف
ة  امات دول ال عهّ  ي ت ولة ال جّ على ال ورة على أنه ي لات ال ع اء ال إج

امات ه الال ف ه ا  ت عاتها    .ت
اً  اخلي - :ثان ن ال ة للقان ال ة  ول ات ال ن للاتفا ة القان    -:ال

ادة  ادر في  ٩٣ت ال ر ال ال س   -:علي أنه ٢٠١٤م ال

                                                 
العل .د) ١٥( ة ع ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا ف: ال جع  -دراسة مقارنة -ع ال م م

، ص     .٩ساب
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ق " ق ة ل ول اث ال د وال ات والعه الاتفا ولة  م ال ها تل ق عل ي ت ان ال الإن
ن  ة القان ح لها ق ، وت رةم ق ها وفقاً للأوضاع ال   ."ع ن

ع  ولة  م داخل ال ع مل ا ة أص ت  ول ات ال ا ال أن الاتفا د ه وم
ا دة وم اءات م إج ورها  ةم اخل اع ال ها للق ات )١٦(فق ي م الاتفا ؛ خاصة وأن الع

هاث الوال  ص علي تأك ة ق ح اداً إلي )١٧(ول ق ، اس ق ة ل ول ة ال ال
ان ة والإعلان العال ،الإن اق الأم ال ل م م ل في  ي ت ان وال ق الإن ق ي ل

ادر عام  ة ، )١٨(١٩٤٨ال ه ال ت في الأساس علي معان ق س وأن وه ت
ة رة واض ة  عة الإسلام اد ال تها م   .)١٩(أق

رّع  ات فإنه لا  لأ دولة أن ت ه الاتفا ة له ن ة القان ص ال وفي خ
اع  ى ق ق ها  وضة عل ف امات ال فاد ت الال رها ل ص دس ب

ن  ولي القان ة ا ال ول ات ال عاه ارةأو ال   .)٢٠(ل
ادة   ه ال ّ عل ال ذل ما ن اتم " ٢٧وم عاه ن ال ا لقان ة ف ادرة  اتّفا ال

نه  ١٩٦٩في عام  ص قان جّ ب ة أن  ف في معاه ز ل على أنه: "لا 
ة عاه ف ال ر لإخفاقه في ت ّ اخلي  ّل ،)٢١(ال احة  ا ت ات ص ع الاتّفا

                                                 
ات .د )١٦( ن العق ح قان امل: ش ة –الق العام –ش س  ة الع ه   .١٤٥ص  –دار ال
ي .د )١٧( ي ال ن ات الف ن العق امل: تعل علي قان ة  –ش س  ه ة دار ال  -٢٠٠٥الع

  .٤١ص 
ات ال  .د )١٨( ن العق ح قان : ش   .٤٣٣ص  –الق العام –ع محمد سال
انة  )١٩( اء ل م ة م ال ة ض ان نف ة، ف اب وس ة م  ال ه ال عال "...جاء الإسلام ب

ق  ق مه ال د أو ت ج ه في ال ف خ و ي ت ة له م الآفات ال ا ان ح ان علي الأرض،  الإن
ق  ن ال ان إلي الق ق  ق ه ال ائ ه ة. ور ق أو أدب ق ه ال ان ه ة  رة له م الأزل، ماد

لعها إلي آفاق  أ ت ، و اه ة ال اس ة، ث زادت ح ن ة وال اس ان ال و ال اضي لا تع ال
ي إح اق العال عا ال اها ج ة. وأح قا ة وال اد ة، والاق ا ق الاج ق رت ال اء أعلي، فق

ان ب تعال الإسلام وعلان الأ ق الإن ار...." راجع حق أم ال ل ولا  فاص م ع ال
الي ة: للإمام محمد الغ زعد ٢٠٠٢  -ال ع وال وال ة لل ع  .١٢ص  -ار ال

ار  )٢٠( د؛ وذل في أك م رأ اس ة م عق ائ ة ال ول ل ال ة الع ه م ق إل ّ ا ما ت ، ه
اي  ع ف ا ال رّخ  ها ال   .١٩٣٢وخاصة م

فاذ في ا  )٢١( ة ودخل حّ ال ار الأم ال ت في إ اني/ ٢٧ع ن ال اي  ان ه ١٩٨٠ي . ع ه
ان في  ة للإن اس ق ال ق ان، "ال ادق ش ، ال ها ان ة م ول الع اقف ال ة وع م عاه ال
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ة  ا ه حال الاتّفا عارض معها  اف أو إلغاء ما ه م ول الأ عات ال يل ت تع
ل دولة  ُّ على أنّ "تّ  ي ت ال ال الع ال ع أش اء علي ج ة للق ول ال

اب فعّالة لإعادة ال في ال ةف ت ل ة وال م ة الق م يل ، ول)٢٢(اسات ال ع
ة إلي إقامة ال الع أو إلى  دّ ن م ة ت ان أو أن ة ق ال أ أو إلغاء أو إ

اً" ن قائ ا  ه ح عة ،إدام ا ان ال ق الإن ان حق لف ل ا وأدر م للأم   ه
ة ه  ال ّق ه اً ما ت اء، فغال ول الأع ألة م قَِلِ ال ه ال ح ه ض ة ت ّ أه

أ. ا ال اتها إلى ه ص ائلها وفي ت ة م ان في قائ   الل
ة  قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال ّة  ع ة ال ّ الل ار خ ا الإ وفي ه

الا علّ  ان ت العه على ملفّاً ي اف ل ول الأ تّ على عات ال ام ال ل
ه ي، فق أشارت ه ف  ال ال علِّقة ب ا ال ا َ الق َّ غي أن تُ ة إلى أنّهَ ي الّل

ادة ( ج ال ي  رة أعلاه٢٧العه على ال ال ا" ال ة "ف   .) م اتِّفا
ة علي ح  ان ال ةً على الق ات سائ عاه عل ال ة ل َ ُع ق ال لف ال وت

ولة ان  ،ال اد ق لّ أخ اع ا ت ات، ب عاه ق ال فُّ ف ب سات تع ع ال
ة ق  ة دول اء معاه دةٍ لإع َّ هام ادقة عل ُ َّ ال ي ول ت اخلي ح ن ال    .ة القان

ة ل الاتفا رة ق ة العقاب علي أفعال ل ت م ول ات ال  ،وعادة ما ت الاتفا
ل ت العقاب علي ة  و عاق امات ال الال ق الاخلال  ق ي ل ل الإعلان العال م

ة س ة العامة للأم ال ادر ع ال ان ال ادة ال ١٩٤٨ة الإن  ن في ال
ه علي أنه " ١٢ ة م ل ج ه  ا ة ارت اع ل  ل عاق أح ع فعل أو ام لا 

ة أش م  ة عق ض علي ش أ ا لا تف ولي،  ن ال ي أو القان ن ال قاً للقان
رة قان ق ه"تل ال ا امي وق ارت  .)٢٣(ناً للفعل الإج

                                                                                                                       
ان:  ق الإن ة"، في: حق سات الع ، دار ال ال ل ال ي، ال ّة ع العال الع دراسات ت

وت،  ، ب لاي   .١٥٨، ص ١٩٨٩العل لل
ادة  )٢٢( ة الأولى م ال ّ الفق ا ت الي:  ٤٦ك ات، على ال عاه لان ال علقة ب ة وال عاه ه ال م ه

ال ة ق تّ  عاه ال ام  ع ع رضاها الال أن ال ج  ولة أن ت نها "ل لل الفة ل في قان
ة  الفة بّ ان ال ضا إلا إذا  ا ال ال هـ ات  لإ عاه عق ال اص  الاخ علّ  اخلي ي ال

اخلي ن ال اع القان ة م ق ة أساس قاع   ."وتعلّق 
ن رق  )٢٣( القان ل  ع ة ال ن ال ص قان ع ن ل الإحالة في  ة  ٩راجع تف إلي  ٢٠٠٩ل

ات ر الاتفا ة لل ول ةال ة لل ائ ة ال ا : ال ي ف ش ال ف ت ة  –/ أش ة الع ه دار ال
 .٧٠ص  –٢٠٠٥
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ي ال ع ا ن علي نف ال ق  ١٥ادة ك ق ال علقة  ة ال ول ة ال م الاتفا
ة لعام  اس ة وال ن ة ١٩٦٦ال ات الأساس ان وال ق الإن ق ة ل ة الأور ، والاتفا

ق ة  ٤عة في روما في ال ف س   .)٢٤(١٩٥٠ن
ن  لاقاً مع أن ت اق إ ة لا ي أ ال لاح أن م ال ال فال أما في م

فة  ة مع ة، ما دام ال ة دول اردة في اتفا اع ال ي أح الق أنه ق ت ق
ها ي عل ال )٢٥(ال ة، في ال ف ال ع ولي ال  ، غ أن ت ال ال

ار  ي لإق ع ال خل ال ل ت ا ي ة، ون اش قة م اخلي، لا ي  ي ال ق ه 
ة ة أو لائ ص ت   .)٢٦(ن

ات ق دفع  ائ والعق ة ال أ ش ر ل س ع ال ا ة وال ول فة ال و أن ال و
ادة احة في ال ه ص ص علي ال عل ي إلي ال ن ع الف ن  ٣-١١١ ال م قان

ي ات ال   .)٢٧(العق
  المطلب الثاني

  حل أزمة التعارض بين عقاب المتعاقد والحظر الوارد في الاتفاقيات الدولية
ة إزاء اخل اع ال ة و الق ول ات ال ث ب الاتفا عارض ال ق  وه ما  ،ال

ولة الح ال د م ع  ق يه الح  الح وم ه ال و تعارضًا ب ه ا ح ي س
الح ها ال ا ف ي ت وف ال ل ال ة الأخ في  ول انات ال وه ما ي  ،ال

ن  العلاقة ب القان عل  ات ت ال اخليإش ن ال ولي والقان   .)٢٨(ال

                                                 
)24(  LAZERGES (Christine), Le principe de la legalite des delits et des peines, 

in "droits et libert fondamentaux" 1996, Op. Cit. p. 330 et 331. DELMAS - 
MARTY (Mireille), Legalite penale et preeminence du droit selon la 
convention europeenne de sauvegarde des droit de l, homme et des libertes 
fondamentales, in melanges Andre VITU, 1989, P. 156.  

ة )٢٥( ول ات ال ع في الإحالة للاتفا ة ال ي خ ر –راجع تق فد ة  / أش ا : ال ي ف ش ال ت
ة ة لل ائ جع ساب –ال ها ٧١ص  –م ع ة  –وما  ول ات ال ادته أن الإحالة للاتفا ح ي س

ه  اغة ه قة في ص م ال ة لع أ ال الف م ة في ال  ه اص ج ان وع ان أر في ب
ة. ول ات ال  الاتفا

ر راجع )٢٦( امل: تعل ال ات/ ش س  ن العق ي علي قان ي ال ن اب -الف جع ال  - ال
 .٣٦ص 

)27( …P.332.  LAZERGES (Christine), Le Principe de la legalite. 

ة  .د) ٢٨(  ادسة س عة ال ب، ال ل وال ولي العام في ال ن ال : القان افعي محمد  ال
ة ص ١٩٩٧/١٩٩٨ ي لاء ال ة ال ها، د ٦٢٥، م ع ف: ع .وما  العل ع ال م
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اخلي حال ن ال ة مع القان اق ة ال ول ة ال ي  ،وللاتفا ورها وال أما ص
اخلي ن ال ل القان ها ق اخلي ،عل ن ال ع القان ها  ي عل ورها وال ل  ،وأما ص فل

ا يلي ،حالة تعامل مع ضه  ع ر في  ،ذل ما س ق قه علي العقاب ال مع ت
ادت  را  ١١٦و ،٨١ال ة ) ج(م ن ان ال ق الإن ق ة ل ول ة ال ل الاتفا في 
ة اس    -:وال

  الفرع الأول
  حالات الاتفاقية الدولية المتعارضة مع القانون الداخلي

ورها  اخلي لها حال أما ص ن ال عارضة مع القان ة ال ول ة ال ا أن الاتفا أسلف
ه علي  ع ن، أو  ل القان    -:ال الآتيق

اخلي -:أولاً  ن ال ل القان ها ق ي عل ة وال ور الاتفا   -:ص
د وفقا  اق م ة لها ن ول ات ال عاه ات وال اع الاتفا ال فإن ق ع الأح فى ج

عي ال  ام ال ة ،لل ول ة ال ة أو الاتفا عاه ز لل ان  –ح لا  ا  أ
عها ض س –م ص ال ةأن ت علي ن ض ة أو ال ل ها ال ان  .ر فى ج

ة  ة ق عاه ان لل ها و ن لاح عل ة، وقان عاه ن ال عارض ب م وع ال
ة أن  ا نفاذاً لقاع ة وه ة أو الاتفا عاه ن دون ال ن للقان ة ال ت ن، فإن أول القان

اب خ ال ة مع  ،اللاح ي عاه اف ال ة على ت ت ة م ه ن ن وه لا  ،القان ذل أن 
ن اللاح  ن القان ا، فلا  ه رة فى درج ه ال ان فى ه او ن ي ة والقان عاه م ال
ن  ة فإنه  ن لاحقاً للاتفا ان القان هًا لها، فإذا  لاً لها أو م ة إلا مع عاه على ال

له و  ،واج ال ن فإنها تع ة لاحقة للقان عاه ان ال ن  الع إذا  أن ت
اتها ة ب    .ناف

امها إلى  قل أح ن ي ور قان ت  ها لا ي ف ان ت ل إذا  ة  عاه وتع ال
ام ة الاح علها واج اخلي، و اق ال ور  ،ال ها معل على ش ص ف ان ت فإذا 

ن اللاح ر القان ـ ًا إلى أن  ل قائ اب  ن ال ، فإن القان ن لاح  .قان
ت ال أنهوق أك عان ح ق  ه ال ة على ه ا ال رة العل س  - :ة ال

ن رق  ادة الأولى م القان ة الأولى م ال عى على الفق ة ت ة  ٨١"وح أن ال ل
                                                                                                                       

ع، ص  ة  ون ناش أو س ة، دراسة مقارنة، ب ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا وما  ٨ال
ها    .ع
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ة أو الأراضي  ١٩٧٦ ة العقارات ال اب مل ت على غ ال اك أنها إذ ح
ا  ة ع ل اب ال ان س اك اً  اء أ ا ال الف ى م ه اث، دون أن ت ال

ة  او قاً م ها حق ا اها ل ق فل  ات مع م  م دوله اتفا ي أب الأجان ال
ادلة  ة ال ا ع وال ة ال ها اتفا لاد وم ن داخل ال ه ال ع  ا ي ل

ة،  نان رة ال ه ة وال رة م الع ه ى ج م ارات ب ح ن ق خالف للاس ت
ادة ( ة١٥١ح ال ول ات ال عاه ات وال ام الاتفا ج اح ى ت ر ال س   .) م ال

ن رق  ادة الأولى م القان ة الأولى م ال ة أن الفق ة  ٨١وقال ال  ١٩٧٦ل
م  اء ت على أنه "مع ع ة والأراضي الف ل غ ال للعقارات ال ب ت

أح ن رق الإخلال  ة  ٤٣ام القان ي  ١٩٧٤ل ي والأج ال الع ار ال ام اس ب
ار  ع أم اع اصاً  ا أش اء أكان ة،  على غ ال س ا ال وال
ان  اً  ة أ رة م الع ه اء فى ج ة والأراضي الف ة العقارات ال اب مل اك

اث" وق ا ال ة ع ل اب ال ن إلى أن  س اك ا القان ة له اح ة الإ أشارت ال
ات  ات والاتفا عاه ها ال ى ت ل الأجان ال ا ال "لا  إلى حالات ت ه
ادة  ن وفقاً لل ة القان ن لها ق ى ت رة وال ق قاً للأوضاع ال ارة فى م  ة ال ول ال

ات والا١٥١( عاه ار أن تل ال اع ر وذل  س ل ) م ال ات تع م ق تفا
ها ال ى لا ي اصة ال ان ال اهالق وع ال أن ال ن العام    .)٢٩(قان

اً  اخلي - :ثان ن ال ع القان ها  ي عل ة وال ول ة ال ور الاتفا   -:ص
ة  مة ال ن في ال ة قان ا ن  ة ت ول ة ال عاه ة أو ال أن الاتفا ار  الإق

ة اخل ة و  ،ال ن اءات القان اذ الاج ع ات ن داخلي  نفاذها  أنها قان تعامل و
ة ل ع ،ال ض ن ي نف ال ورها في تارخ لاح لأ قان  وم ث فإن ص

ل  ع م ض ن ال ي ذات ال لة للقان ة أو مع ة ناس ها ق عل م ها  ي عل وال
ة عاه ة أو ال   .الاتفا

ة أنه ا لا   فالقاع احة على ه ع لاح ي ص عي إلا ب ز إلغاء ن ت
ي  ، أو ي م ج ع الق عارض مع ن ال ل على ن ي الإلغاء، أو 

ع ال ض عال ه ذل ال اع ر ق   .)٣٠( س أن ق

                                                 
ا) ٢٩( رة العل س ة ال ع رق  -ال ادر فى ال ة  ٣١ال ال رة" ٣ل ة "دس ائ ة  -ق ل

٧/٥/١٩٨٣.  
ن ا) ٣٠( ة م القان ان ادة ال .ان ن ال ني ال   ل
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عاق  ة ال ع معا ض ي ل ة ت ج م وق ت الاتفا ان ما تق وح أنه 
ة  الإخلال عاق امات ال ادت  ،الال عارض مع ن ال ل علي ن ي فاش

را  ١١٦و ،٨١ فاء  )،ج(م ه ع ال د ع ان ل ال العقاب علي أ إن  إن
ام تعاق اً  ،ال ا ال لاحقاً زم ن ه قه ،وم ث  ع ت الفه ،و ح ما   و

ن  ضعه في القان ان م اً أ    .)٣١(جان
  الثانيالفرع 

 ،٨١تعارض الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية مع المادتين 
  عقوبات )ج(مكررا  ١١٦و

ادت  ة ب ال ث د الإدارة ال العق ة الغ والاخلال  أن ج  ١١٦و ،٨١نق 
را  لي )ج(م اقع الع وث في ال رة ال ة شائعة وم ات هي ج ن العق  ،م قان

فاً وع ولة  ن ال ر ت ف عق مقاولة أو ت اً أو إخلالاً في ت اك ع ما ي أن ه
ة عامة صفها سل ادة  ،ه ب ة ن ال اش ه م ز لل را  ١١٦فإنه ي اجهة  )ج(م ل

ردالغ قاول أو ال   .)٣٢( ال وقع م ال
ل إخلال تعاق ائي في  ن ال خل القان وذ ت ا  اف ع إ ،ومع اع لا أن ال

ات ن العق ق إلي قان ا ادة  ،ال ق أضاف ال ال ون إلي أن ن ال
را  ١١٦ ل تارخ  )ج(م ات ال ق ن العق داً في قان ج ح  ،١٩٧٥ل  م

ن رق  ج القان ف  ة  ٦٣أض ادة  ،١٩٧٥ل سالفة ال ق  ٨١في ح أن ال
ف في عام  ن رق ج ١٩٥٧أض ة  ١١٢ القان   .١٩٥٧ل

ة ق  ولة ال ع ال إلا أن ال ادت في ال د هات ال غ م وج ال و
ة  تها ال ي أق اسة ال ة وال ن ان ال ق الإن ق ة ل ول ة ال وقع علي الاتفا

ة ة للأم ال م رة رق ،٤/٨/١٩٦٧وذل في تارخ  ،الع ه ار رئ ال ر ق  وص
ة  ٥٣٦ ارخ  ١٩٨١ل ة ب س ة ال ر في ال ها ١٥/٤/١٩٨٢وال افقة عل   .ال

ان  ز س أ إن ة أنه لا  ة ع اد ة في مادتها ال ه الاتفا ولق ت ه
ام تعاق ال فاء  ه ع ال د ع ي  ،ل ت ته رة ق ح ة ال وم ث فإن الاتفا

العقاب في أ ع عاق  ادلةال ة م امات تعاق ها ال أ علي أث ة ي   .لاقة تعاق

                                                 
ة، دراسة مقارنة .د) ٣١( ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا ف: ال العل ع ال م جع  - ع م

، ص  ه. ٨ساب ع    وما 
د الإدارة .د) ٣٢(  ف العق ة الغ في ت : ج ا ل إب جع ساب –محمد ج    .١٥ص  –م
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تها الأم  ي أق ة ال اس ة وال ن ان ال ق الإن ق ة ل ول ة ال ام م للاتفا ان و
ة دها ،ال قها علي ب م  ،و ولة ال يل اخلي لل ع ال فق دخل في ح ال

قه اك ب فاذ و  ،ال ة ال الح أص واج   .)٣٣(الإع
راسة ل ال ن لاح لل م ة تع قان د الاتفا ادة  ،وح أن ب ا ن ال وه

را ١١٦و ،٨١ را في تارخ  )،ح(م ادة الأولي ١٩٥٧ح أن ال ص ة لل  ،ال
ة ١٩٧٥وفي عام  ان ادة ال ة لل ها في  ،ال ي عل ة ق ت ال في ح أن الاتفا

ة ال ،١٥/٤/١٩٨٢تارخ  ع ناسخ  ،وم ث فهي واج ان أنها تع ت
ة ح  ي اع ج ق ع ما دام ق جاءت  ض ه في ذات ال اب ت ع ال لل

ناً  رة قان ق اع ال   .الق
 :خاتمة الدراسة

ة  ة لأه راسة ال هات العامة أوض ال مها ال ي ت د ال ة للعق ائ ة ال ا ال
ها ة ف ي  ،ال د ال ة العق ا ان ح لاد، وذا  اد لل د الاق ل العام نها ت ل

هات العامة أم مه مها ال اً،  ،ت ال العام أ ة لل ا ل في ح ذاته ح ا الأم  فه
اضع العقاب علي  ا إلى م ق ل ت ، ل ف العق الإدار ر الأساسي ل نه ال ك

ن العق  ا ورد في قان ها  الف   .اتم
عاق مع الإدارة د الإدارة ض إخلال ال ة للعق ائ ة ال ا ا لل ض أث  ،فع وفقاً لل

ر ف عق ال ة الإخلال ب ارد في ج ات  أو الأشغال العامة ال اجات الق ل
ادة  ها في ال ص عل ة ال ل ات ٨١ال ن العق ة  ،م قان اً ل ا ثان ض ث ع

ام أو أشغال عامة الإخلال الع ر أو ال ف عق مقاولة أو نقل أو ت ص  ب ال
اد  ها في ال راً  ١١٦عل ات )ج(م ن العق    .م قان

ة  ن ان ال ق الإن ق ة ل ول ة ال ل الاتفا ة في  ا ه ال ع ذل له ا  ض ث ع
عاق مع جهة الإدارة في حالة الإخلا ي ت عقاب ال ة ال اس عاقوال ا  ،ل ال و

ع  ر  ن داخلي لاح ص ان أنها قان ة  ص القائ ة علي ال ه الاتفا أث ه
ال اص  ن الق ال عل  ،القان ا ي الها  ة وع ه الاتفا ان ه ا إلي س ه وان

د الإدارة ف العق اردة ف ،الإخلال ب ة ال ال اءات الإدارة وال ال فاء  ن والاك ي القان
ة  ١٨٢رق  هات العامة ٢٠١٨ل مها ال ي ت ات ال عاق    .ب ال

                                                 
ة على  .د )٣٣( قا ف: ال العل ع ال م ةع ول ات ال عاه رة ال جع  -دراسة مقارنة -دس م

، ص     .٢١ساب
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  :نتائج الدراسة
ورة  -:أولاً  د الإدارة ض ائي في العق ن ال خلات القان راسة إلي أن ت خل ال

ة في ذاته ل ج الإخلال ال  عل  ا ي ة  ل في الغ ،وح  ،الإخلال ال
، وال ل ف أو  ،ايلوال أخ في ال ل في ال ار، أما الإخلال ال ي اء الاس وف

اصفات الفة لل رة م ف  اً  ،ال اس ن م ائي في شأنه لا  ن ال خل القان  ؛فإن ت
ة عاملات العق ال ال ة في م ائ ات ج عق عاق  احة عقاب ال ي اس ع  ،لأن ذل 

ه ب  غ   .وه أم غ م
ادة - :اً ثان ان ن ال راسة إلي س ة  خل ال ول ة ال ة م الاتفا ة ع اد ال

ع  ة وت ال ة العامة للأم ال تها ال ي أق ة وال اس ة وال ن ان ال ق الأن ق ل
ارخ  ها ب ة  ٤عل رة رق  ١٩٦٧م أغ س ه ار رئ ال ر ق ة  ٥٣٦وص ل

ة ال  ١٩٨١ ال ر  ارخ وال ة ب ة  ١٥س ل س ها ١٩٨٢م أب افقة عل  ،ال
ام تعاق ال فاء  ه ع ال د ع ان ل ز س أ إن ي ت أنه لا  و  ،وال

د العق ذل ع  ه ل الف عاق ع م رة علي ال ق ات ال ان  ،إلغاء العق
ع  ض ن لاح ناسخ في ال ة هي قان ه الاتفا ص أن ه ا ورد في ال ه ل ال ي

قه ي ت   .ال
اً  عاق مع جهة الإدارة للعقاب علي  - :ثال ض ال راسة إلي أن تع ا خل ال

ة  ل ف وال ل لا ي الة فإنه  افاته للع ة إلي جان م اماته العق ال أث إخلاله 
العقاب إلي إح ن ،العامة عاق  ي ال هي ته   :إذ ي
اء الأكفاء م  :ة الأوليال ر الأم عه ال قاول أو م وج ال إما إلي خ

ولة عامل مع ال ق ال لاً  ،س ات م اق اك في ال افه ع الاش لقف  ،أو ان ف
قاول اء م ال ات غ الإكفاء وغ الأم عاق ه ال ازعات  ،زمام ه وتقع ال

هي في الأخ  ي ت الات ال اف العامةوالإش ل ال ة  ،إلي تع ال اصة  و
ه  ل ا ت اصة و ة ال ة ذات الأه ة ال ان ة والع اد ة والاق اج ال الإن للأع
ات  ة م ال ائفة مع اف إلا في  ارب لا ت اث وت ي ودراسات وأ ال ف م 

ه م آلا ل ة ودارة وما ت ة ومال ات ف ان ا لها م إم   .ت وأدوات خاصةال 
ة ان ة ال ا م ض  :وال أن  ه  قاول إلي تأم أنف لاء ال ع ه أن 

ة لفة أسعار ت ا  ،أسعار ال لغاً للاح إضافة م اءاته  الي زادة اسعار ع ال و
ي ت  ة زادة عامة في الأسعار ال ن ال لة وت ار ال ار والأخ ض تل الأض

ة  اق ل علي أصلح الأي  ، ال ضها في ال ت علي جهة الإدارة غ ف ا  م
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ها ل الأسعار وأن أف ها ،العاملة  ة إل د اب ال ائج  تفاد الأس لها ن ه   ؛وه
ل ا س الق ة العامة  ل ف وال   . لأنها لا ت

ي ع ن  نا أن القان ص واسعة لل وما ي وجهة ن عاق ف ة لل ل ل م ال
ة ة ،العق ة القاه اف الق ات ت ارئة ،وذل ع  أث وف ال أو  ،أو ع  ال

قعة ة غ ال اد ات ال ن م  ،ع  الع ، وم ث  أو ع  فعل الأم
فاء  د العق والاك ف ب اً ع إخلاله ب ائ ه ج م تق العقاب علي عقا اب أولي ع

ةال   .اءات العق
عاً  ة لا  -:را ال د الإدارة ال ة للعق ائ ة ال ا ص ال راسة أن ن ت ال ه لق أ

ه ف إل اس مع ما يه ن رق  ت ام القان ع م ت أح ة  ١٨٢ال أن  ٢٠١٨ل
هات العامة مها ال ي ت ات ال عاق ة ،ال ي عي إلي ت أسال الإدارة ال  ،وال

ق اءاتوالان مات في الإج عل ا ال ج ل ام ت اً إلي اس حل ج  ،ال م فإن ذل 
ات  اق اءات ال د الإدارة وج ام العق ار إب ة في إ ر اذج ال ال ال ورة اس ال

ة ون أخ إل ات  اي ال  ،وال ة في م ون اءات الإل ه الإج اد ه وفي حالة اع
د الإدارة ات فإنه ي ،العق ة ال ا اً ع ب ة وج ال ة وال وض الف  إرسال الع

ة ة ال م ي ،ال ي والف ق أم ال ه ال ق ل ذل ي ة  ،و ائ ة ال ا إلي جان ال
عاملات  ة ال ة وسلامة وس م ات ال ة ال ا ي ت ب اءات ال ض الاع

عامل معها ة ب جهة الإدارة وال ون ي أسال  ،الإل ة لا تغ ائ ة ال ا ه ال وه
ها ف ات وت عاق ام ال ة في إب ي   .الإدارة ال

اً  غ م أن  -:خام ال اً أنه  راسة أ ت ال ه ه أ ر اني أو ت ال ال ع اس
اد ه لها اعة أو م شة ل ي غ ها مغ غ ه  امي أو عل ك إج ل سل إلا  ،لا 

ا الفعل  م ه ع جّ ادة أن ال د الإدارة في ن ال را  ١١٦ا  العق  )ج(م
اً  امي إراد ن الفعل الإج ي علي أن  ي ت اسة العامة لل ال ل ال الفاً ب م

داً  ا ،ومق اً ون ور الفعل ماد في ص ا الفعل ع ق  فلا  ر ه  أن 
د ،رادةو  اب الفعل وت ته علي ارت اني س لح أن  فإن فق ال ة فإنه لا  م الإراد

ماً    .ن فعلاً م
ه ارك  ت فعلاً أو  ه ،ف ل ي عل  م  ،أو ل  اب فعل م ه ارت لا ي إل

ني له القان ل ة ،في م ة القاه اه أو الق ل الإك ل ب ة ع  ؛و اش ه الأفعال ال ل ه ف
لاً لل ن م لح لأن ت   .ذل لا ت

اك -:سادساً  راسة أن ه ت ال ه ادت  ا أ عاق في ال ار ل الإخلال ال ت
ات ٨١ را  ١١٦ ،عق ادة  )،ج(م في ب ال ع أن  ال اً  ان ح را  ١١٦و م
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ادة  )،ج( ارد في ال ي ال ادة  ٨١مع إضافة ال ات إلي ال را  ١١٦عق وما  )،ج(م
ة نا أن ال ص ع ي وجهة ن ادة ال ها في ال را  ١١٦ل ن  )ج(م م قان

ات ادة  ،العق ها في ال ص عل ة ال اق ال ع ل س ن  ٨١ما هي إلا ت م قان
ات   .العق

  :توصيات الدراسة
ادة  -:أولاً  ارد في ن ال ائي ال إلغاء العقاب ال راسة  صي ال ر  ١١٦ت  )ج(م

ة اماته العق ال ل  عاق ال  هال لل ق  ف أو ال أخ في ال ال  ،اصة 
عاق  اه ال ة ت عاق هة الإدارة ال ن لل ها القان ي م ة ال اءات العق ال فاء  والاك

د العق ايل ،ع إخلاله ب ل وال ائي لأفعال الغ وال اء ال ال قاء فق   والإ
ا   .وال

اً  اراة وم  - :ثان راسة  صي ال ادةا ت ة  افقة ما ورد في ن ال ة ع اد ال
ة العامة للأم  تها ال ي أق ة وال اس ة وال ن ان ال ق الأن ق ة ل ول ة ال م الاتفا

ارخ  ها ب ع عل ة وت ال ة  ٤ال ار رئ  ١٩٦٧م أغ س ر ق وص
رة رق  ه ة  ٥٣٦ال ارخ  ١٩٨١ل ة ب س ة ال ال ر  ة  ١٥وال ل س م أب

ها ١٩٨٢ افقة عل ة ال على ،ال ة ع اد ادة ال ه ال از س " وت ه م ج ع
ام تعاق ال فاء  ه ع ال د ع ان ل ات  و ذل ع  ،أ إن إلغاء العق

د العق ه ل الف عاق ع م رة علي ال ق   .ال
أن عا مع العل  رة لل ق ات ال قاء إلغاء العق الإ ل  د العق لا  الف ل ق ال

ايل ل وال ف العق للغ وال اء ت ه أث ا رة لارت ق ات ال ل لأ  ،علي العق و
ات ن العق اع العامة في قان ة وفقاً للق   .فعل ُع في ذاته ج

اً  ة - :ثال ائ ة ال ا ق ال ائي ل خل ال ورة ال راسة  صي ال ا ت ض  ك
عاملات  ة ال ة وسلامة وس م ات ال ة ال ا ي ت ب ة ال ون اءات الإل الاع

عامل معها ة ب جهة الإدارة وال ون ة ،الإل ال ة ال ائ ة ال ا لا  ح أن ال
ها ف ات وت عاق ام ال ة في إب ي ي أسال الإدارة ال اس  ،تغ ة لا ت ص القائ وال

ا مع ا ااس ج ل ة و م ت ي اءات ال مات في الإج عل د ل ف العق ام وت عة في إب ال
ة ي عات ال قها وفقاً لل مع ت   .الإدارة ال

عاً  إلغاء عقاب  -:را خل  ائي لل ع ال ال راسة  ت فعلاً ا ته ال م ل ي
ه ارك  ه و  ،أو  عل  اب فعل أو ل  ه ارت نيلا ي إل له القان ل م في م  ،مّ

ة ة القاه اه أو الق ل الإك ل ب لح لأن  ؛و ة ع ذل لا ت اش ه الأفعال ال ل ه ف
لاً لل ن م ل فإن ،ت اد ل اعة أو م ه  ر عاق أو ت ال ال ع شة ل  اس مغ
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ه لها ها ي غ غ ه  امي أو عل ك إج ل سل ع أن يلغي ،لا  ال اً  ت  ف
ادة  ة م ن ال ة الأخ د الإدارة في الفق ا  العق ا الفعل  را  ١١٦ه م

امي  )،ج( ن الفعل الإج ي علي أن  ي ت اسة العامة لل ال الفة ذل لل ل
داً  اً ومق ا ،إراد اً ون ور الفعل ماد في ص ا الفعل ع ق  فلا  ر ه  أن 

لح أن فإن فق  ،رادةو  ة فإنه لا  د م الإراد اب الفعل وت ته علي ارت اني س ال
ماً    .ن فعلاً م

  ،،الله م وراء الق
  

  قائمة المراجع
 
ً
   -:المراجع العربية: أولا
 ار ا س أحال اءً  :/ إب ة فقهاً وق ن د الإدارة وال ة للعق ائ ة ال ا دار  –ال

عة  ة  ن    .٢٠٠٥ال القان
 قاولة :أح ع العال ق .د ام العامة لعق ال قاولات  –الأح ة ل مع دراسة ت

و عق مقاولات  عل علي ش اء مع ال ام الق ء الفقه وأح ارة في ض ع آت ال ال
ار س الاس ه ولي لل اد ال ادر ع الات ة ال ن سة ال   .٢٠١٠  - FIDICاله

 ان  .د د الإدارة :ادأح ع ة العامة في العق ل اه ال ة –م ة الع ه  –دار ال
  ١٩٧٣عة 

 ي .د ف ش ال ف ت وني :أش ة لل الإل ائ ة ال ا ة –ال ة الع ه  –دار ال
عة الأولي    .٢٠٠٦ال

 ار ال العامة :/ بهاء ال ال ائ الام ال ج وان علي ال ائ الع ء الأول ج  –العام ال
زع ة لل وال   .٢٠١٨  –الع

 ار يال ل فه ة  :/ ب ع ال ب ال ال العام في ال وان علي ال ائ الع ج
اب –وال ة العامة لل ة ال ار اله    .٢٠٢٠ –إص

 لي .د ل ة ال ف ال في العق الإدار  :رح ة ال ا ث ودراسات  –ح لة  م
ة ن   .٢٠١٥ن ت –قان

 ل .د ح خل ي  :عادل ع ال ات ال اي ات وال اق ن ال د الإدارة وفقاً لقان آثار العق
ة  ٨٩رق  ة ١٩٩٨ل ف ه ال اعة  –ولائ ان لل   .١٩٩٨دار الإ

 ا .د ل إب د الإدارة :محمد ج ة للعق ائ ة ال ا ة –ال ة  –دراسة ت ه دار ال
ة    .٢٠٢٠الع

 ا .د ل إب د الإدارة :محمد ج ة الغ في العق ة –ج ل ام  –دراسة تأص م الأه
ة  ن اث القان    .٢٠٢١للأ



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٣٠ 

 ان .د ض رض ضعي  :محمد ع ع ال د الإدارة في ال ال العق ال في م الغ والاح
ة  –دراسة مقارنة –والإسلامي ة س ة الع ه   .٢٠١٧دار ال

 ة :محمد ع الغ .د ن د ال ف العق ال ت ات في م ن العق خل قان ة غ  –ت م
عة الأولي    .١٩٨٨ ال

  :المراجع الفرنسية :ثانياً 
 Andre De Laubadadere Franck Modern Pirre De LVOLVE Traite des 

Contrats Administratif 
 AUBERT (J.L): le contrat, Droit des Obligations, Dalloz, 2000. 
 A. Hachich: Lathorie do L’inprevision dan les contrats administratf 

etud compare du droit Francais et droit de l.E.A.U. thsn,1962.  
 De Laubadere (A) Trait Theorique et Pratique des control 

Administratifes (L.G.D.I) Le Ed T3 1956.P. 
 Denis Tallon, in Bianca-Bonell Commentary on the International 

Sales Law, Giuffrè: Milan (1987), p 582-583, Available at 
(http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/tallon-bb79.html). 

 Denis Tallon, in Bianca-Bonell Commentary on the International 
Sales Law. 

 GUETTIER (Ch): droit des contrat administratifs, Paris, PUF, Co 11, 
Thmis Droit Public, 2004. 

 Jean L’huillier: Les Contrats Administratifs Tiennent–ils lieu de loi 
al’administration chronique Dalloz. 

 Levasseur (G): Rapport sur les Sancions de l’ inxecuion des contrats 
en droit pnal francais. Trav, de lass, Henri capitant, T. xvil, Paris 19 

 LEBRETON (G.): Droit administratif general, 2 ed Dalloz, Paris 
2000  

 Merle et Vitu: Traite de droitCriminele, dr. pen. Special, par Vitu.ed. 
Cujas, paris 1982, V.2, No, 485 

 Merle et Vitu: Traite de droitCriminele, dr. pen. Special, par Vitu.ed. 
Cujas, paris 1982, V.2, No, 485  

 NiklasLindström, changed Circumstances and Hardship in the 
International Sale of Goods, Nordic Journal of Commercial Law 
(2006/1), note 30-31, Available 
at(http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lindstrom.html) 

 RICHER (L.): droit des contrat administratifs,3 eme edition L.G.D.J. 
2002  

 Veron(M.): erreursur le droit, Dr.pen. No.12..  
 VEDEL (G.) et DELVOLVE (P.): droit administratif, Tomel, 

P.U.F.2001. 


